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 القانون الليبيجريمة إساءة استعمال السلطة في 

 د.مختار أبوسبيحة الشيباني
جامعة سرت –كلية القانون   

 مقدمة:

ن خلالها من ع الوظيفة العامة بنوع من السلطة، فهي تمنح شاغلها صلاحيات يتمك  تتمت  
السلطة  ب من الموظف في هذه الحالة ألا يستغل هذهالقيام بالأعمال المناطة به، ويتطل  

الممنوحة له بموجب وظيفته لأغراض شخصية، أو ينحرف عن الأهداف المطلوبة منه 
 .حقق أهداف الوظيفة التي يشغلها، بل عليه أن يوظف سلطته فيما ي  وظيفيا  

، فإن تجاوزها يعني إساءة القانون وإذا كانت السلطة لها مقاسات محددة وضحها 
والإساءة في استخدام  ،وظف عن أهدافه الوظيفيةنحراف الماستعمال السلطة، وبالتالي ا

ي إلى تعطيل الواجبات الحقيقية لها وتعطيل المصلحة العامة، كما سلطة الوظيفة العامة تؤد  
 .فقد المواطنين ثقتهمأنها ت  

القرارات، وذلك  إصدارإساءة استعمال السلطة عند الانحراف في  جريمة ترتكبو 
في  المشروعية، ولكنه يخفيخذ القرار في ظل ت  ي   حيثخاصة، غايات لتحقيق أغراض و 

ومنها توقيع العقوبة التأديبية من قبل  المشروعية،ثناياه أهداف شخصية تتنافي مع مبدأ 
 .صحيحسبب غير  استنادا  إلىأحد الموظفين  ىالرئيس عل

ن خروج الموظف العام ع"فقهاء القانون عر فوا جريمة إساءة استخدام السلطة بأنها 
خالف لما تقضي به القوانين الحدود القانونية للوظيفة العامة، وينطوي ذلك على السلوك الم  

 .(1)"واللوائح والأنظمة، وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة
 ىصر علتلا تق الإدارة، وهي أعمال علىتظهر أهمية الرقابة القضائية  ومن هنا  

التي و  ،والبواعث النفسيةلكشف النوايا الداخلية يجب أن تمتد  الخارجية، بلشرعية فحص ال
 وممارسة اختصاصاتها.مباشرة سلطاتها  إلى الإدارةدفعت 

                                                           

، سنة 13، دار هومه، الجزائر، ط 2أنظر في تفصيل ذلك: د. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  - 1
 بشأن الرشوة الإيجابية. 86وما يليها بشأن الرشوة السلبية، و ص  80، ص 2012/2013
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 ى دعاو  دتوبهذا تعد   ،استعمال السلطة وتوسع جرائم إساءةفي ليبيا انتشار  وقد نلاحظ
بل إنها  ،إساءة استغلال السلطة ليست امرا  حديثا   إن حيث  ، القضاء الليبي أمام الإجراءاتبطلان 

  نفسها.مرتبطة مع وجود السلطة  العصور، وهيبل إنها موجودة في كل عصر من 
في أي  الإداري جزءا  من مظاهر الفساد  ،إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة عد  ت  و 
 ،ية والاقتصادية في أي دولةوالاجتماع الإداريةر بشكل سلبي على التنمية ؤث  ت   ومكان، إذزمان 
  ومستقبل الوطن.ر في حاضر ؤث  كما ت  

التي تكفل كافة حقوقه  الأنظمة فأصدرت ،وواجباتهولهذا اهتمت الدولة بحقوق الموظف 
 التعسفية. الإداريةصرفات التي تحمية من الت   الإجراءات دتكاملة، وحد  

البعض ضحية استغلال سوء  الموظف، أصبحونتيجة لضعف الوعي القانوني لدي    
الواجبات يجب أن يكون هناك وعي بالحقوق و  ولهذا ،أخلاق من له سلطه عليه في دائرة عمله

 .الإضرار بالموظف مسألة تبدو صعبة جدا  يجعل مسألة  بها، لكيالوظيفية والالتزام 
هو  كماالمؤسسة، جريمة إساءة استغلال السلطة تكون هي السبب في فشل  فإن ،وبالتالي

 . الليبيةالمؤسسات  منالحال في الكثير 
  البحث:مشكلة 

خلها مع غيرها من تداالسلطة، و تكمن في عدم وضوح الرؤية لماهية إساءة استعمال  
 فيها. وحدودها وجوانب التجريم، مما يستلزم بيان ماهيتها الجرائم الأخرى 

  البحث:أهمية 

من  ،وشرائح المجتمعتبرز أهمية البحث لكونه موضوعا  حيويا  له ارتباط بجميع فئات  
رون بسلطاتهم مما الذين يتست   ،خلال ارتباط هذا المجموعة بالوظيفة العامة بأصحاب السلطة

 سمعة المؤسسات العامة. ىعل وبالتالي يؤثرون يجعلهم يفلتون من العقاب 

السلطة، ق بإساءة استعمال في إزالة بعض الغموض الذي يتعل   بحث،ال اما تبرز أهمية هذك
 إلىي د  مما يؤ  ،سواء حد والدول علىامة على المجتمعات نتائج هد  وما لها من تأثير سلبي و 

 وموظفيها، فالحقبالدولة  قةوامتيازاتها، وعدم الث  المساواة أمام المرافق العامة  بمبدأ الإخلال
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 ،ق أساسي لكل أفراد المجتمعح السلطة، هوجريمة إساءة استعمال  عليه، فيالمعتدي 
القانونية للحد  الأنظمةالتي وضعتها  الإجراءاتفي تدعيم  البحثسهم هذا ي  ع أن نتوق   ،وعليه

 .ومكافحتهامن هذه الظاهرة 
 البحث:أهداف 

ثراء المعرفة بدراسة هذه الجريمة من خلال التأصيل التشريعي إ إلىيهدف البحث   
 التالي: إلىكما يهدف البحث  ،والتنظيمي لها

 جريمة إساءة استعمال السلطة باعتبارها أحد أخطر الجرائم. علىاللقاء الضوء  - أ
 جريمة إساءة استعمال السلطة. علىتحديد العقاب الذي يترتب  - ب

  فروض البحث:

 على الآتي:تقوم فروض البحث 

 ماهية وطبيعة جريمة إساءة استعمال السلطة.   - أ
 الليبي.عقوبة جريمة إساءة استعمال السلطة في القانون  - ب

 بحث:منهج ال

وتحليل خلال استقراء  ، منوالتحليلي الوصفيمنهج ال علىيعتمد هذا البحث      
السلطة وبيان مدى ، ووصف ظاهرة إساءة استعمال الليبيالقانونية في التشريع  النصوص
 .خطورتها

 خطة البحث:

ع ويختلف باختلاف نوع إن  مفهوم إساءة استعمال السلطة، يتنو  في تتمثل خطة البحث  
فهناك سلطات يمنحها القانون وكذلك هناك سلطات وصلاحيات يكتبها الشخص  ،السلطة

عنوة، والإساءة التي نحن بصددها هي إساءة استعمال السلطة التي تصدر عن الموظف 
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العام، وكذلك تتشابه جريمة إساءة استعمال السلطة التي يرتكبها الموظف العام مع العديد من 
 الجرائم الأخرى.

 التالي :_تناول لذلك سوف ن  

 الأول طلبالم

 ماهية وطبيعة إساءة استعمال السلطة في القانون الليبي
 

 الثاني طلبالم
  استعمال السلطة في القانون الليبي إساءةعقوبة جريمة 

 
 الثالث  المطلب

  جريمة إساءة استعمال السلطةفي احكام المحكمة العليا 
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 الأول طلبالم

 عمال السلطة في القانون الليبيإساءة استماهية وطبيعة 

ع بها الموظف لا تعني الامتيازات والصلاحيات التي يتمت   ،السلطة بمفهومها الواسعإن 
منح للموظف العام في شأن لطة العامة هي اختصاص وصلاحيات معينة ت  ولكن الس   ،العام
 ،لطة العامةهذه الس   حهوفقا  للقانون الذي منو  ،اكمل وجه ىللقيام به علوذلك  ،معين

 .(1) ةحد ىد اختصاص كل موظف علحد  وفيها ي   ،الاختصاصفالسلطة تعني 
ط القانونية التي الضواببممارسة السلطة في ضوء القواعد و ولذلك يقوم الموظف العام 

وكذلك الرقابة القضائية  الإدارية،الرقابة  إلىثم أن هذه السلطة تخضع  ،منحه له المشرع
 اء  سو  ،كانت هذه السلطة ا  ل واستبداد الموظف العام بالسلطة أيوهي التي تضمن عدم تغو  

 .(2) .قواعد تنظيمية إصدارالقوانين أو أنظمة أو  إصدارسلطة  ،كانت هذه السلطة
وقد تكون السلطة لتنفيذ امر قانوني صادر عن السلطة التشريعية أو لاتخاذ أي تدابير 

من  أيمعينة يفرض القانون على الموظف العام القيام به وقد يكون لتنفيذ امر قضائي في 
 .ذ قرارا  اجرائيا  في موضوع معينأو تنفي ،مراحله

منح الموظف هي التي تو  ،يفةتعني السلطة الخاصة بالوظ ،والسلطة بالمفهوم الضيق
وهذا وفقا   ،الامتناع عنه أو ،نعي  مل م  لتنفيذ ع الأوامرإصدار ف و صر  العــام، حق الت  

 نه من القيام بواجباتهمك  لاحيات التي ت  الص  مكانات و للإ

 علىعرف ومن ثم الت   ،ف على ما هو المقصود بالإساءة لغةوفي البداية يجب أن نتعر  
 (.3) المفهوم القانوني للإساءة.

 وليس ،والمعانيتشمل الكثير من الدلائل  ،الإساءة لغة  إن   مفهوم الإساءة لغة : -أولا  
خالف ت   أساءو الرجل، أساء  الإحسان، فيقالعكس  الإساءة لغة  و  ،ع الليبيالمشر  كما أرادها 

                                                           

ف في استعمال السلطة، - 1  .69م، ص2014الانحراف بالسلطة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي  سيمان الطماوي، نظرية الت عس 
الجريش، سليمان محمد، إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المحكمة الصورية، أكاديمية نايف العربية  - 2

 .60م، ص2002للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 
 في قاموس الكل عربي إنجليزي. إساءة استخدام السلطة المعاني ترجمة ومعنىانظر معجم  - 3
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 أسماءوالإساءة اسم من ، هي إفساد الشي اليه، والإساءةأساء  عكسب، وأحسن اليهأحسن 
 .المعصية والظلم

، (1)عريف الاصطلاحي لهذه الكلمةلت  مع اعريف اللغوي يتشابه الت   :الإساءة اصطلاحا  -ثانيا  
 .كذلك ع الليبيشر  ، ومن وجهة نظر الم  يربالغ الإضرارهي  الإساءة إنحيث 

ي إلى د  رر يؤ استعمال سلطة الوظيفة العامة، وهذا الض   الظلم منكون الضرر و يوبذلك 
وهذه الوظيفة العامة لا  ،به الإضرارنفع لصالح العام وليس اعتبار هي تقديم ال ىعل ،نتيجة سلبية

 .(2) بل تشمل صغار الموظفين أيضا   ،م الوظيفيقصد بها المراتب العليا بالسل  ي  

عصب هم فالموظفين العموميين بالتالي و  ،الدولة بأعبائهاي الوسيلة لقيام الوظيفة العامة هو 
الموظف إساءة  إن :يمكن القولو  ،دوتجر  عليهم القيام بواجباتهم بكل نزاهة و  ورأس مالها، الدولة

الانتفاع من عمله أو  أوهد اليه به الاستفادة ع   أوة م  ى أمرا  من أمور الألسلطته هي قيام من تول  
استعمال قدرته وقوته الممنوحة له  أو ،صديق أوأو لمصلحة قريب  ،خصيةالشولايته لمصلحته 
 .(3)شفيبقصد الانتقام والت  

 هعتبر هذوت   ،التي منحها له القانون استعمال سلطته  أساءوظف العام قد يكون الم   ،وهكـــذا 
ئجها لا تمس وقد أصبحت نتا ،ع في العصر الحاليشكلات التي تواجه المجتمهم الم  أ الجرائم من 

المستوى الإداري والمستوى  ىمجتمع ككل علرر بالبل باتت تلحق الض   ،قلة أو مجموعة معينة
 .الإطلاقأن القوانين التي تجرم هذا الفعل غير كافية على و ، ( 4)غيرهاالاقتصادي و 

ريمها، تجالحد من انتشارها و  ىعا  تعمل علوغيرها جعلت المجتمعات جمي الأسبابولكل هذه 
عن إطارها بقصد تمييزها  ىوبيان أركان هذه الجرائم والوقوف عل ،ووضع صيغ قانونية لعلاجها

ضرورة  ىإذ أكدت عل ،ذه الدعوة من جانب الأمم المتحدةهوكانت بداية  ،غيرها من الجرائم
 .(5) جتدابير المنع والعلاو  ،المعلومات العلمية" عن طريق سة ظاهرة "إساءة استعمال السلطةدرا
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عرفه الدكتور سيلمان الإدارية في استعمال السلطة  الانحرافمفهوم جدير بالذكر أن 
وعرفه ، سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف به الإدارةنه استعمال رجل أ: بالطماوي 

لسلطتها من اجل تحقيق غاية غير  الإدارة: بانه استخدام بسيونيالدكتور عبد الغنى 
بابتغاء هدف مغاير للهدف  أو ،ف غاية بعيدة عن المصلحة العامةباستهدا مشروعة، سواء  

لغير  إداريا   ا  ر ار ق الإدارةصدر ن ت  أطعميه الجرف: ب فه الدكتوروعر   القانون،ده الذي حد  
 .له قانونا   المقررالغرض 

الانحراف قد يكون بالمجالات  أنومن خلال هذه التعاريف المشار اليها أعلاه، نجد 
بالقرارات الصادرة عنهم، تلبية لمآربهم  انحرافهمالإدارية عن طريق شخوص الإدارة، ليوظفوا 

 ، وهو ما يتوافق مع مبدأ إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.الخاصة
المشرع: لا بد لنا أن نتعر ف على أركان الجريمة وعلى شروطها، موقف  -ثالثا  

 ون ذلك وفقا  لما يلي:وسيك

هو الفعل  ،بقولة إساءة استعمال السلطة ع الليبيشر  الم   فعر  لقد  أركان الجريمة: - أ
 الية:الأركان الت  الجريمة  هذهأن تتوفر في  ويجبل، ق ع  234بنص المادة  الم عاقب عليه

أن يكون موظفا  عموميا  بالنسبة  الجاني: يشترطصفه  وهو ترضفالركن الم   -1
 لطة.لجريمة أساءه استعمال الس  

الركن المادي: قد يكون في السلك الإداري أو القضائي أو في هيئة  -2
، ن من ثلاثة عناصرويتكو   ،المادي الإيجابي الذي يقوم به الجاني شاطوهو الن   ،الشرطة

 حها كما يلي:نوض  
ى نحو يخرق القوانين أداء العمل أو الامتناع عنه أو أدائه عل العنصر الأول: -

حيث تقتضي الجريمة سلوكا  إيجابيا من الموظف العمومي يتمثل في أدائه  ،والتنظيمات
عملا  ينهى عنه القانون أو مخالف للوائح والتنظيمات الداخلية أو أي سلوك سلبى بالامتناع 

 .(1) م وظيفتهعن أداء أي عمل معين مفروض عليه بحك
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لوب من الموظف العمومي تقتضي هذه الجريمة أن يكون العمل المط الثاني:العنصر  -
صدر السلوك المادي ي  أن أو  ،التي يختص بها الموظف الأعمالعنه من  امتنعأو  ،أداءه

 .أثناءهاخالف بمناسبة تأديته لوظيفته أو الم  
هو  ،يجب أن يكون الغرض من السلوك المادي للموظف العمومي العنصر الثالث: -

 .(1)كان موظف أو غير ذلك سواء   ،ستحقة مهما كان المستفيد منهاالحصول على منافع غير م  
د الموظف العام بتعم   والإرادةصد الجنائي بعنصرية العلم الق: وهو توافر الركن المعنوي  -3

ومنها دخول رجل الشرطة منزل أحد المواطنين  ،مستحقةاستغلال وظيفته لتحقيق منفعة غير 
أو عقارية خارج الاطار أو استعمال أموال منقولة  ،ذن من النيابة العامةإدون رضاه وبدون 

 .(2)متناع القاضي الفصل في القضايا المرفوعة ضد الموظفين دون حجةوكذلك ا، القانوني
لقيامه أن يتم  ليس مشترطا   -في الجريمة معنويا   باعتباره ركنا   -والغرض السابق   

الذي تقوم  الامتناعفي ذهن الجاني وقت ارتكابه للفعل أو  عنه، إذ يكفي أن يكون قائما   الإفصاح
 .عنه أم لا الإفصاحيستوي بعد ذلك أن يتم و الوظيفة،  استغلالعليه جريمة إساءة 

عن هذا  الإفصاحجريمة رشوة سلبية إذا حصل  الموظفبل وقد تقوم في جانب   
الذي أصدر  الموظف، ومثال ذلك الأخيرةالتي تقوم عليها هذه  الأركانالغرض، وتوفرت سائر 

الحصول  إلى أن يترجاه في لا  مستقب الأخيرقرارا برفض منح رخصة ما لطالبها، بغرض دفع هذا 
وظيفة(، ثم قام بعد ذلك بإخبار  استغلالة إساء)النقود من  مبلغا   ويمنح له، على هذه الرخصة

إرضائه  طالب الرخصة بأن السبب في إصدار قرار الرفض هو عدم سعيه )طالب الرخصة( في
الوظيفة(، وأنه مستعد  استغلالبمبلغ من النقود )إفصاح عن الغرض الحق لجريمة إساءة 

تم دفع مبلغ من النقود. ففي ، متى -لا  مستقب -بمنح الرخصة بعد تقديم طلب ثان  قرار لإصدار
الوظيفة  استغلالفصاح عن الغرض الذي اقترنت به جريمة إساءة الاقد اقترن  المثالهذا 

 .(3)لجريمة الرشوة السلبية المكونة بالأركان
لوظيفة، ا استغلالوقيام الغرض، على النحو السابق بيانه، كاف لقيام جريمة إساءة    

من هذه الجريمة بمنح  المتضرر، كما لو قام أو لا  فيما بعد لا  سواء تحقق هذا الغرض فع
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بل إن ،استغلال الموظف لوظيفته و تسير الاجراء المطلوب  قفمزية ما بغرض و  الموظف
فيما بعد، إذا ما  رشوة قيام جريمة بعد ارتكاب الجريمة قد يترتب عنه لا  تحقق الغرض فع

)رشوة سلبية(، كما لو قام بذات  الموظفالتي تقوم عليها، سواء في جانب  الأركانسائر 
إيجابية( في نفس  ة )رشوةزي  لمه، أو في جانب من قام بمنح الاالسابق أع المثالفي  المبينة
 المثال.

قد تختلف من موظف لأخر حسب السلطة  السلطة:مجال إساءة استعمال  أوحدود -
عتبر قد أساء ضابط الشرطة ي   المثال:وعلى سبيل ، للقانون والصلاحيات الممنوحة له وفقا  

 ،ه منزل أحد المواطنين بدون رضاهإذا دخل وبصفت ،ال السلطة التي منحها له القانون استعم
غير الإجراءات المنصوص عليها في قانون وب ،رها القانون قر  ر الحالات التي ي  وفي غي

 .(1)الجنائية الليبي الإجراءات
ى على حقوقهم المالية ويتعد   ،التدريسورئيس الجامعة الذي ينتهك حقوق أعضاء هيئة 

بشأن صرف مستحقات أعضاء  الحكومةامر ويرفض تنفيذ أو  ،وخلافا  للقانون ، غير حقب
 سئ استعمالالقاضي قد ي  و ، الماليةدارة الميزانية بوازرة إ من كما وردت التدريس،هيئة 

ه أن يفصل فيه فيما يجب علي ى عن الفصل في الدعو  السلطة بأن يمتنع بأي حجة كانت
بعد التنبيه عليه من  امتناعهصر على وي   ،بعد أن طلب منه ذلك ة،بين أطراف الخصوم

 .(2) رؤسائه
هي ضمن اختصاص  السلطة، استعمالأن حدود  ،السابقة الأمثلةويتبين لنا من هذه 

ضمن نطاق  استعمالهاويقوم بإساءة  للقانون،ع بها وفقا  وصلاحيات الموظف الذي يتمت  
 وظيفته.عمله الخاص بتأدية 
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 :السلطةق جريمة إساءة استعمال شروط تحق - ب

، وكانت من الجرائم حديثة العهد السلطة استعمالإساءة جريمة  عد  ت   ،في الأنظمة الجنائية
وبقيت على هذه الحال في معظم  ،تداخلة مع جرائم استغلال النفوذ أو غيرها من الجرائموكانت م  

يات جديدة لهذه فظهرت مسم   ،خاص بهاأن وقعت قضايا تتطلب تكييف معظم التشريعات إلى 
 .(1)عب بالأنظمة إلى غير ذلكوالتلا ،والاختلاس ،كالاحتيال ،لهذه الجرائم

دت لبعض صورها ، وحد  ن المحظورات الممنوعة على الموظفظهرت هذه الجريمة ضمثم 
ووردت الإشارة إلى كثير من صورها  ونحوها،عينة كجرائم الرشوة والتزوير صورها عقوبات م  

ثم قامت بعض الدول بإيراد نصوص لتجريم هذا الفعل  الوظيفية،ضمن باب الإخلال بالواجبات 
 .(2)العقابوجعلة مخالفة تستوجب 

 ، نورد هذه الشروط على النحو التالي:السلطةق جريمة إساءة استعمال تحقولبيان شروط 
بعد أن  الخاصة،بأعمال وتصرفات لتحقيق المصلحة  الإدارةأن تقوم  الأول:الشرط *

  للقانون.طبقا   العامة،وهو تحقيق المصلحة  الأساسي،تنحرف عن هدفها 
 ،النتائج التي تقصد تحقيقها إلىدت الوصول قد تعم   الإدارةيجب أن تكون  الشرط الثاني:*

 .(3) عشر  الم  وذلك بالخروج عن الصالح العام أو تحقيق الغرض الذي لم يقصده 
ى تنال المشروعية حت   ،المنظ م لها وفقا  للقانون  الإدارةيجب أن تكون أعمال  :الشرط الثالث*

وتكون أمام جريمة إساءة  ،نتفت عنها المشروعةاتكون قد  ،واذا خالفت ذلك القرارات، إصدارفي 
 .(4) استعمال السلطة

 
 
 

                                                           

الثة، ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الث-القسم الخاص وفقا ألحدث التعديلات–فوزية عبد الستار، "شرح قانون العقوبات"  - 1
 .113م، ص 2012سنة 

وفقا  لأحدث التعديلات التشريعية، دار –أنظر في هذا المعنى: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص  - 2
. وأنظر أيضا: د. فتوح عبد الله الشاذلي، "شرح قانون العقوبات القسم 37 - 36م، ص 2013النهضة العربية، القاهرة، طبعة سنة 

، "قانون العقوبات الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طبعة سنة 1اص"، ج الخ
 .81 - 80م، ص 2012

 .68م، ص 2015محمد زكي أبو عامر، "قانون العقوبات القسم الخاص"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، طبعة سنة  - 3
 .122م، ص 1983الجوهري، القضاء الإداري قضاء )الإلغاء والتعويض(، ديوان المطبوعات الجامعية، ط  عبد العزيز - 4
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 الثاني طلبالم
 عقوبة جريمة إساءة استعمال السلطة في القانون الليبي

استخدام السلطة الممنوحة لشخص ما وفقا  إلى  يشيرمفهوم استغلال السلطة إن 
 .شخصية سيئ استخدامها لقضاء مصلحةإلا أنه ي   ،للقانون 

صول لمعلومات لا يسمح الوصول منها محاولة الو  ،متنوعة أشكال واستغلال السلطة له
، وقد قيام بمهام شخصية لهستغل للسلطة أن يطلب من الموظفين الويمكن للشخص الم  

 .(1)الضغط على الموظفين لتغيير وتزييف الحقائق
ي قانون العقوبات وردت عقوبة إساءة استعمال السلطة في الكثير من المواد ف لذلكو 

كل موظف يستعمل سلطة وظيفية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ليعوق أو الليبي بالنص "
المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة  الأنظمةأو  ،نينيؤخر تنفيذ أحكام القوا

عاقب بالحبس أمر صادر عن السلطة ذات صلاحية ي   أو أي ،ضائيأو تنفيذ قرار ق ،انونا  ق
 .(2")عمل سلطه أو نفوذه موظفا  عاما  والغرامة إذا كان الذي است

بالاستفادة أو  هي قيام المسؤول الذي عهد إليه أمرا  ما، ،وإساءة استعمال السلطة 
قريب له، وذلك  ، أو ولايته لمصلحته الشخصية أو لمصلحة صديق أوالانتفاع من عمله

ي، وقد نص القانون الجنائي الليبي، شفممنوحة له بقصد الانتقام أو الت  باستخدام السلطة ال
له القانون سلطة الذي خو  و  ،الموظف العاماستعمال السلطة التي يرتكبها  إساءةجريمة  على

أو ابتغاء  القانون،ع وحدده شر  الذي قصده الم   استعملها على غير النحو فأساء الأفرادعلى 
 .(3)، فأهدر حقوقا  يحميها القانون ذلكغرض غير 

 حيث   ،لقد ورد مصطلح الإساءة في العديد من النصوص في قانون العقوبات الليبي
عقوبات ليبي تحت عنوان إساءة استعمال السلطة ضد أحاد الناس،  431ت المادة نص  

 ،الأسرة والأطفال أفرادءة معاملة أحد عقوبات ليبي تحت عنوان إسا 398وكذلك نص المادة 

                                                           

سطام المقرن، إساءة استعمال السلطة وجه حقيقي للفساد، صحيفة الوطن العربي، تصدر عن مؤسسة عسير للصحافة والنشر، - 1
 م.2021أكتوبر  10
 م.1976محمد فهيم درويش، حماية ضحايا إساءة استعمال السلطة، مؤسسة الأهرام،  - 2
 سطام المقرن، إساءة استعمال السلطة، وجه حقيقي للفساد، المرجع السابق. -3
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 ،أو التربية الإصلاحعقوبات الليبي تحت عنوان استعمال وسائل  397المادة  وكذلك نص  
 .(1) وبالتالي فإن القانون الليبي ينص على عقوبة إساءة استعمال السلطة

عقوبات  234ي المادة هو الجريمة المنصوص عليها ف ،غير أن ما يهمنا في هذا المقام 
على  تنص   حيث   بمصالح الإدارة العامة أو القضاء"، ا  ضرار إصرف سوء الت  عقوبات تحت عنوان "

لإيقاف تنفيد الأوامر  كل موظف عمومي أستغل سلطة وظيفته عاقب بالحبس والعزل"ي   على أن
 الأموالأو تأخير تحصيل  ،ل بهاو الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيد القوانين أو اللوائح المعم

ر من المحكمة أو من أي جهة أو وقف تنفيد حكم أو أمر صاد ،أو الرسوم المقررة قانونا  
كم أو أمر مما ذكر بعد مضي متنع عمدا عن تنفيد حابالعقوبة ذاتها كل من ويعاقب  ،مختصة
  .(2)"أو الحكم داخلا  في اختصاصه الأمر ذيام من إنذاره على يد محضر اذا كان تنفيعشرة أ

شهر كل قب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أمن قانون العقوبات" يعا 235المادة  تكما نص  
به، وذلك إذا لم ينطبق  الإضرارأو  ل سلطات وظيفته لنفع غيرهاستعمسئ اموظف عمومي ي  

 جنائي أخر....". ة نص  على فعل
استعمال ساءه إد جس  والتي ت   ،الموظف العام التي يقوم به الأفعالم هذا النص قد حر   

 .(3)به الإضرارأو  لغرض نفع غيره الإساءةتكون هذه  نأعلى  ،سلطات وظيفته
في قوله  235ر عنه المشرع في نص المادة ا عب  م  عيل لبد ا  احتياط عد هذا النص نصا  وي

 لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر في القانون". إذا"
عاقب لم ت   إذا ،صورة كانت أيل إساءه في محاربة كل فعل يشك   ،المشرع الليبي أراد لذلك

 ته.دمي  آو  الإنسان كرامة علىمحافظة لوانين الأخرى، وذلك لعليه نصوص الق
المؤسسات الليبية، مر الغريب في ليس بالأال السلطة أصبحت ظاهرة إساءة استعم ،ومن هنا

التي صارت فيه  ،للعصر الحديث ا  ا  ومطلب، وأصبح هاجسالإساءةلب مقاومة هذه مر الذي يتطالأ
بل وفي المجال المعنوي  ،وليس في إطار الحاجات المادية فحسب ،أكثر ظهورا   الإنسانحاجات 

 .كثر مما سبقأهتما به م   الإنسانصار  يالذ

                                                           

قانون أنظر عموما في مسألة اتساع المفهوم الجزائي للموظف العمومي عن مفهومه الداري: د. أحمد فتحي سرور، "الوسيط في  -1
  .176، ص 2013العقوبات القسم الخاص"، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة، سنة 

 من قانون العقوبات الليبي. 234المادة  - 2
 من قانون العقوبات الليبي. 235المادة  - 3
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قى اهتماما  متزايدا  من ن الجوانب المعنوية أصبحت من المجالات التي تلإف ،لهذاو 
ق حقااهتماما  في هذا الجانب لإ أولىقد  صري والم (1) الليبي، كما أن القضاء الأشخاص

وذلك  ،عن الاعتداءات التي تقع عليهم الأشخاصتعويض والذي من خلاله يتم  ،4الحق
 بالإضافة إلى الضرر المعنوي. ،الذي أصابهم للضررتقديرا  
إساءة م بشأن محاربة 1985لسنة  22بأصدر القانون رقم  ،قد بادر المشرع الليبيو 

يعاقب بالحبس كل من الأولى من هذا القانون على أن " ت المادة، وقد نص  الوظيفة أو المهنة
 .(2)أو صناعته لتحقيق منفعة لنفسة أو لغيرة" همهنته أو حرفتسئ استعمال وظيفته أو ي  

ترتب على الجريمة مساس بعرض  إذاوتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين 
 وم عليه من تولى الوظيفة العامة.ن الحكم حرمان المحكويجوز أن يتضم   الآخرين،

تطبيقه على  ر محلصلم يح ،ن المشرع ومن خلال هذ النصضح بأومن هنا يت    
 والحرف،شمل أصحاب الوظائف والمهن يل ،أبعد من ذلك إلى بل ذهب ،الموظف العام

 .الإنسانيةن العنف والحط من الكرامة مر وقوعها بوسائل عديدة هنا يمكن تصو   والإساءة
رتكب لأغراض ت  التي و  ،ةاستعمال السلطة من الجرائم الخطير  إساءةبدوا ي ولهذا  

ع حصرها، وقد تكون لتغطية جرائم معينة أو لتوريط أشخاص شر  ع الم  قد لا يستطي ،عديدة
 الأشخاصن الغالبة في ارتكابها تقع م السمةفي جرائم لم يرتكبوها، وهذه الجرائم كانت 

 .(3) ةأصحاب السلطة في الدول
 فقط، دائما  مقرونة ليس بوجود القانون  ،استعمال السلطة إساءةأن جرائم  جدير بالذكر  

 .وتطبيقه بل بتنفيذه
رائم الاقتصادية عتبر هذه الجريمة من الجا  ،إلى أن المشرع الليبي الإشارةولا بد من 

ن ، وسعلى الصعيد الداخلي قبل الخارجي الدولة وسمعتها الاقتصادية تخل باقتصادالتي 
من الحد من هذه الجريمة  زتوهذه خطوة عز  ، (4)ةذلك في قانون الجرائم الاقتصادي

 .ص عليها في الكثير من القوانينوذلك من خلال الن   ،ومكافحتها بكافة الوسائل
                                                           

م المبدأ 6/1993/ 8تاريخ الجلسة  – 30لسنة  – 39الإداري، الطعن رقم  القضاء – المحكمة العليا  - 1
 من قانون العقوبات. 235الواردة بالمادة  السلطة استعمال إساءة جريمة

 م بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة، المنشور بمدونة التشريعات الليبية.1985لسنة  22قانون رقم  - 2
 .وما يليها 11بوسقيعة، المرجع السابق، ص وأنظر في عرض مفصل مفهوم الموظف العمومي طبقا لأحكام القانون د. أحسن  - 3
 م، بشأن الجرائم الاقتصادية الليبي.1979لسنة  2قانون رقم  - 4
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 المطلب الثالث 

جريمة إساءة استعمال السلطةفي أحكام المحكمة العليا   

إن وظيفة القضاء في الدولة، هي تطبيق القواعد القانونية لمنح الحماية القضائية  
حاكم ذات أنواع لأصحاب الحقوق، ولكل من وقع عليه اعتداء أو ظلم، وأن ذلك يتم عن طريق م

ا دعت الحاجة إلى إيجاد جهة تراقب جزئية، ابتدائية، استئناف ( ممأنواع ودرجات متعددة، )
وتشرف على الأحكام التي تصدرها تلك المحاكم لكي يتم هذا التطبيق صحيحا ، وأن يتوحد فهم 
القانون لديها، فقد درجت كافة الدول المعاصرة على تضمين نظامها القضائي محكمة تعلي قمة 

لمحكمة، تمييز، نقض، تعقيب، الهرم القضائي فيها مع اختلاف المسمى الذي يطلق على هذه ا
 مجلس أعلى.

أوكت إليها تنفيذ تلك المهمة، ولم تخرج الدولة الليبية عن هذا النهج، وقد أثرى المشرع  
الليبي منذ النشأة الأولى للمحكمة مكانة خاصة للمبادئ التي تقررها فجعلها ملزمة للمحاكم الدنيا، 

( من قانون المحكمة العليا على أن " تكون 28) وجميع السلطات في ليبيا، لذلك نص في المادة
المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم والسلطات في ليبيا 

بشأن إعادة م 1982( لسنة 6( من القانون رقم )31" وتم التأكيد على ذلك بموجب نص المادة )
 -المبادئ ما يلي:تنظيم المحكمة العليا، ومن أهم هذه 

 -:م 21/02/1978بتاريخ  24/370الطعن الجنائي رقم ق  -1
 -موضوع الطعن:

اقتصار الحكم فيه على ما قرره الشاهد من ان  –اثبات وقوعها –إساءة استعمال السلطة 
الاعضاء رغم صدور قرار بمنعه من ذلك و ما  باقيالمتهم انفرد بعمل لجنة توزيع المساكن دون 

قرره اخرون من ان المتهم انفرد بالتصرف و أشر على العقد ايجار المجني عليهن دون أخذ رأي 
 235ادانته الطاعن بالمادة  –عدم بيان الحكم قصد الطاعن مما نسبه اليه  –الاعضاء  باقي

 .سن نيته قصور و تناقض في الاسبابعليه لحتنفيذ العقوبة المحكوم بها  بإيقافعقوبات و أمره 
  -ملخص المبدأ :
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يعاقب بالحبس مدة لا تقل  –من قانون العقوبات تنص على انه  235لما كانت المادة 
عن ستة اشهر كل موظف عمومي يسئ استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير أو الاضرار 

  –به و ذلك اذا لم ينطبق على فعله نص جنائي اخر في القانون 
يجب ان يشمل  –من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه  283و كانت المادة 

يجب ان يشتمل على بيان الواقعة  بالإدانةليها وكل حكم الحكم على الاسباب التي بنى ع
المستوجبة للعقوبة و الظروف التي وقعت فيها و ان يشير الى نص القانون الذي حكم 

  -بموجبه
و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في اثبات وقوع الجريمة المنصوص عليها في 

لى القول بانها ثابتة في حقه من أقوال من قانون العقوبات المسندة الى طاعن ع 235المادة 
الاعضاء رغم  الباقيالشاهد الذي قرر بان المتهم انفرد بعمل لجنة توزيع المساكن دون 

صدور قرار بمنعه من ذلك و ما قرره اخرون من أن المتهم انفرد بالتصرف و أشر على 
د الطاعن مما عقد ايجار المجني عليهن دون اخذ رأي باقي الاعضاء بغير أن يبين قص

نسبه اليه و ان ذلك كان بقصد نفع الغير أو الاضرار ،فضلا عن انه بعد ان انتهي الى 
تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه لحسن نيته  بإيقافعقوبات أمر  235ادانه الطاعن بالمادة 

الة ما ارتكب ما أسند اليه الا مراعاة لكثرة عدد أسرة المتهم الثاني وبحثا عن عد لأنهو 
التوزيع الامر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة 

 . (1)سبابه أن بها الطاعن فضلا  عن التناقض في أدي ا  بتحقق أركان الجريمة التي بيان
 -م  :25/04/1978بتاريخ   24/220الطعن الجنائي  رقم ق  -2

  -:الطعنموضوع 
أو طلب اتيان لى من هو دونه رتبه إصدار عسكري أوامر إ –إساءة استعمال السلطة 

 نطاقه . –واجب الطاعة علي العسكريين  –فعال لا علاقة لها بالخدمة أ
 -ملخص المبدأ:

ساء أنه يعاقب بالحبس كل من قانون عقوبات العسكرية تنص على أ من 73ن المادة إ
فعال لا علاقة أو طلب منه اتيان أ وامرهو دونه رتبة أ أن أصدر إلى مناستعمال سلطته ب

مر بالسجن مدة لا ويعاقب الأ ،ا أو أية أفعال أخرى و قرض  أو طلب منه هدية ألها بالخدمة 
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عن اعتباره فاعلا للجريمة إذا ارتكبت  تزيد على خمس سنوات اذا طلب ارتكاب جريمة فضلا  
ا ن واجب الطاعة على العسكريين مفروض دائم  انه لا صحة لما يدعيه الطاعن من أبذلك فو 

من القانون رقم  52و داخل المعسكرات فقط حسبما نصت عليه المادة أوليس في حالة النفير 
ي العسكريون عند بدء "يؤدبشأن الخدمة في القوات المسلحة التي تقضي بأن  1974- 40

بالله العظيم ان ابذل دمي و روحي خدمتهم فى القوات المسلحة قسم الطاعة بالصيغة الاتية اقسم 
ح من سبتمبر في سبيل الجمهورية العربية الليبية محافظا على نظامها الجمهوري وعلى ثورة الفات

منها وأ أن أحمى علمهان اخدمها خدمة صادقة في البر والبحر والجو و وأهدافها العظيمة وأ
كل ما يتعلق بذلك والله  ائي فين اطيع رؤسأن احافظ على شرفي العسكري و سلامة أراضيها وأو 

 قول شهيد "علي ما أ
الواردة فيها على سبيل  بالأمورمفاد هذا النص ان طاعة الرؤساء واجبة في كل ما يتعلق و 

كان الحكم المطعون فيه قد رد رها وكلها واجبات عسكرية ووطنية ومشروعة و الحصر دون غي
"من أنه اطلق الرصاص على المجني عليه بأمر من المتهم الثاني  :على دفاع الطاعن بقوله

داء لواجب فرضه ذا الفعل لم يقع ممارسة الحق أو أن هإو  ،أنه ما كان يعصى له أمرا  رئيسه و 
ترغمه على استعماله ضرورة رد عنف، إلى آخر ما ذكره الحكم قانون أو فرضه أمر مشروع ولم 

وهذا الذي رد به الحكم يكون متفقا  وصحيح القانون  ،املةمن ثم يكون مسؤولا  مسؤولية كو 
 .(1) ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله

 -م :30/03/1976بتاريخ  22/31الطعن الجنائي رقم ق  -3
 -:الطعنموضوع 

يكون  –تحققها  –من قانون العقوبات  235جريمة إساءة استعمال السلطة الواردة بالمادة 
ثبوت حصول المنفعة أو الضرر  –ضرار به استعمال وظيفته لنفع الغير أو الأبإساءة  الموظف 

 غير لازم . –أو أن تكون الوظيفة قيادية  فعلا  
  -ملخص المبدأ:

ساء إذا أمن قانون العقوبات تتحقق  235ساءة استعمال السلطة الواردة بالمادة إن الجريمة إ
الموظف استعمال وظيفته لنفع الغير أو الاضرار به ولا يلزم لقيام الفعل ثبوت حصول المنفعة أو 
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الغير  لإرغامالضرر فعلا أو أن تكون الوظيفة قيادية ذات سلطة معينة يستعملها الموظف 
 .(1) للرضوخ لطلباته
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 الخاتمة

بها من العيوب الخفية بسبب تعلقها  الانحراف أوفي استعمال السلطة  الإساءةيعتبر عيب 
 إثبات إلىالنزاع دائما ما يلجأ  أمامه والقاضي المطروحالداخلية،  الإدارةتعلقها في نفوس رجال 

ذلك العيوب  وثم بعد، والاختصاصفي القرار كالعيوب الخارجية الشكل  الأخرى العيوب  إثبات
عن المصلحة العامة عيب  الانحراف، فهذا ما يجعل خيرا  العيوب الداخلية المحل والسبب والغاية أ

فالقاضي  ،مطلقة أوالمقصودة هنا نسبية وليست مستحيلة  الإثباتاحتياطي. والصعوبة في 
 الإداري بين الذنب  الملائمةومن عنصر  ،ذلك من الظروف المحيطة للقرار إثباتيستطيع 

 الإدارة، وفي حال قامت أخرر ار لق ارر المحيطة من قوع وتختلف الظروف وتتن ،والعقوبة التأديبية
 .الانحرافيكون لدينا عيب  ،غير الهدف المخصص في نصوص التشريع أخربتحقيق هدف 

ويمكن للقضاء أن يستدل على وجود الانحراف من الظروف المحيطة بالقرار وتوقيت وطريقة 
كما يجوز استدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع المحيطة باتخاذ القرار للوقوف  وتنفيذه،إصداره 

يبقى الادعاء بإساءة استعمال السلطة قولا  مرسلا  لا  ألاعلى أهداف الإدارة وبواعثها إذ أن المهم 
 .عليهدليل 

القانون  من أن الإدارة طبقت وذلك للتأكدوالقاضي الإداري يراقب المشروعية الداخلية للقرار 
لا يراقب  وأن القاضي لها،تنحرف أو تسيء استعمال السلطة المخولة  وأنها لمتطبيقا سليما 

 قرارها،مضمون القرار فقط بل يراقب الأسباب القانونية التي اعتمدتها السلطة الإدارية لاتخاذ 
منحه إياها ذلك فإن القاضي الإداري يستعمل سلطة التحري التي ي وللوصول إلى وكذلك الوقائع
وسائل  واستعمال كل والاستماع إليهمفبإمكانه استدعاء أعوان الإدارة  الإجراءات،القانون على 

إن القاضي الإداري لا يراقب أسباب القرار الإداري  للقانون.التحري المشروعة لاكتشاف أي خرق 
ومن  القرار،ها مصدر يرمي إلي والأهداف التيبل يتعداه لمراقبة الدوافع للوقوف على القصد منه 

 .القرارتقدير مدى شرعية ذلك  ثم

لنا إلى النتائج والتوصيات التالية:  وبذلك، نكون قد توص 
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 : النتائج

 الدولة.تعكس سمعة مؤسسات  المرآة التيوهي  السلطة،ن الوظيفة العامة هي وعاء إ -1
 الظاهرة.ن التشريع الليبي لا يزل قاصرا  عن أداء دوره في الحد من هذه إ -2
 ،أبعد من ذلك إلىبل ذهب  ،لم يحصر محل تطبيقه على الموظف العام المشرع -3

ر وقوعها بوسائل عديدة ليشمل أصحاب الوظائف والمهن والحرف، والإساءة هنا يمكن تصو  
 .الإنسانيةن العنف والحط من الكرامة م

 ،وفقا  للقانون استخدام السلطة الممنوحة لشخص ما إلى  مفهوم استغلال السلطة يشير -4
 .سيئ استخدامها لقضاء مصلحة شخصيةإلا أنه ي  

شكلات التي تواجه المجتمع في العصر الحالي، وقد هم الم  أ الجرائم من  هعتبر هذوت   -5
 ىرر بالمجتمع ككل علأصبحت نتائجها لا تمس قلة أو مجموعة معينة، بل باتت تلحق الض  

 .المستوى الإداري والمستوى الاقتصادي وغيرها
وهي التي تمنح الموظف  ،تعني السلطة الخاصة بالوظيفة والسلطة بالمفهوم الضيق، -6

أو الامتناع عنه، وهذا وفقا   ،نعي  لتنفيذ عمل م   الأوامرف وإصدار صر  العــام، حق الت  
 .نه من القيام بواجباتهمك  لاحيات التي ت  للإمكانات والص  

 :التوصيات

جرائم  والعقابية بشأنالنظر في النصوص التجريمية  إعادة الليبي إلىشرع منوصى ال -1
 .إساءة استعمال السلطة

ويكون ذلك بتعديل القوانين النافذة في الدولة  للإدارةتضيق السلطة التقديرية - -2
 أوباتباعها تكون متناسقة مع الهدف  الإدارةوضع شروط تلزم  خلالومشروعات القوانين، من 

لضمان  إداري ر اأي قر  إصداروانحرافها قبل  الإدارةالمصلحة المراد تحقيقها، للحد من تعسف 
 .الأفرادحقوق وحريات 

قة الذي ليس لاالضعيف في الع ومراعاة الطرف، ابتسبيب قراراته الإداراتإلزام جميع  -3
عوبة في ص إلىويؤدي  الإدارةوالمستندات التي في الغالب تكون لدى جهة  الأوراقلديه 

 .الإثبات
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